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خارطة الأراضي الفلسطينية

تقديم من سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظة الله

رئيس السلطة الوطنية

تقديم

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أحد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية، وتوصي الأمم المتحدة بإجراء التعداد كل خمس أو عشر سنوات بهدف الحصول على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بخصائص وتوزيعات السكان في المجتمع، حيث تعتبر مثل هذه البيانات متطلباً أساسيا في عملية تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية. 

مع انطلاق عملية المفاوضات السياسية في المنطقة، وتزايد فرص السلام، وضعت منظمة التحرير الفلسطينية مهمة توفير البيانات الإحصائية الشاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني على رأس أولوياتها، وذلك تمهيدا لاعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخدماتي.  بالإضافة إلى القيام بكل ما هو ممكن من أجل رفع مستويات المعيشة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

إلا أن الواقع المعلوماتي الموروث عن الاحتلال الإسرائيلي اتسم بالافتقار الشديد إلى البيانات الشاملة والموثوقه والحديثة حول معظم جوانب الحياة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان الذين هم عماد وهدف التنمية.  وقد حدى هذا الواقع بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تصنيف مشروع تنفيذ تعداد للسكان والمساكن والمنشآت كمشروع استراتيجي ذو أولوية قصوى ضمن الأولويات الوطنية.

ومع اكتمال الخطط والإمكانيات المادية والفنية لدى الفريق الوطني للتعداد، أصدر سيادة الرئيس ياسر عرفات قراره التاريخي في مطلع حزيران 1997 والمتعلق ببدء تنفيذ الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مع نهاية العام في جميع الأراضي الفلسطينية،  وتكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإدارة وتنفيذ هذا المشروع.

وانطلاقاً من إدراكه لأهمية هذا الحدث فقد بذل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الجهود المضنية لتنفيذ التعداد بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الفلسطينية مع عدم الإخلال بالتوصيات الدولية في هذا المجال.  وقد شمل التعداد جميع التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، نتيجة قيام سلطات الاحتلال بوضع العراقيل أمام الفريق الوطني للتعداد واعتقال العشرات من الطواقم الميدانية خلال الأيام الأولى من بدئ الفعاليات الميدانية، وإصدار القانون الإسرائيلي بحظر التعداد في تلك المناطق. 

يسر الجهاز أن يقدم هذا التقرير وهو من ضمن سلسلة التقارير الإحصائية التي ستصدر عن التعداد كي يكون مرجعاً لجميع المخططين ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستفيدين والمستخدمين  لبيانات التعداد، من أجل الوصول إلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس علمية سليمة.

والله ولي التوفيق،

	      د. حسن أبو لبده 
	تشرين أول، 2000







	      المدير الوطني للتعداد/
	

	رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
	


شكر وتقدير وعهد

احتفلنا بصدور النتائج النهائية لأول تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت-1997 بعد أقل من عام على تنفيذه. لم يكـن لهذا الجهد أن يبدأ وينتهي بنجاح لولا تضافر جهود شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وتكاتفهم من أجل توفير فرص النجاح لهذا التمرين السيادي.  وقد عبرت إرادة شعبنا عن نفسها من خلال تكامل القيادة والشعب في توفير فرص النجاح الكامل.  يتقدم الفريق الوطني بالشكر والتقدير والعرفان لأبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لتعاونهم مع الفريق الوطني وتمكينه من تنفيذ التعداد بنجاح.

رافق السيد الرئيس ياسر عرفات مشروع التعداد ووفر له كامل الدعم والمساندة الرسمية والمعنوية والمادية منذ تبنيه للفكرة في عام 1993 (في تونس).  يتقدم الفريق الوطني بشكر خاص للأخ الرئيس أبو عمار على ثقته بقدرات الفريق الوطني للتعداد وعلى إيمانه بإمكانية إنجاز المشروع في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.

تكاملت السلطتان التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في تبنيها ودعمها ومساندتها للفريـق الوطني للتعداد طوال مراحل العمل.  نشكر المجلس التشريعي الفلسطيني كمؤسسة وكأفراد ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء والوزراء والوزارات والهيئات الحكومية والمحافظين وأجهزة الأمن الفلسطينية وأعضاء اللجنة الوطنية للتعداد واللجنة القطاعية الإعلامية ولجنة التنسيق والحماية الأمنية واللجان الفرعية واللجان الفرعية الإعلامية ولجان الوجهاء وفرق الدعم والمساندة النسائية واللجنة التنفيذية للتعداد وغرفة العمليات المركزية وغرفة العمليات الفرعية وجهات أخرى عديدة، على تناغمها وعملها الذي أدى إلى توفير فرص النجاح.

يكفينا نحن أبناء أسرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فخراً أننا كنا جزءًا من هذه الحقبة التاريخية الإحصائية، وأن جهودنا حازت على ثقة القيادة الفلسطينية والشعب وأننا قدنا هذا العمل. ونتعهد باستمرار العطاء بدون حدود من أجل استكمال السيادة الفلسطينية الإحصائية.

شكر وتقدير

لم يكن للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997 أن ينفذ في موعده لولا الدعم المادي والفني الذي وفرته الدول والهيئات التالية للسلطة الوطنية الفلسطينية:

· صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عبر مكتب الأمم المتحدة للإحصاء (UNSD) ودائرة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل السياسات (DESIPA) وفريق الدعم الفني التابع للأمم المتحدة (CST) في الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في القدس 

· الحكومة البريطانية عبر الوكالة البريطانية الدولية للتنمية (DFID)

· الحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية (SDC)

· الحكومة النرويجية عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD)

· البنك الدولي عبر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (PECDAR)

تتقدم السلطة الوطنية الفلسطينية والفريق الوطني للتعداد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى هذه الحكومات والهيئات الصديقة.

تمت طباعة هذا التقرير على نفقة الحكومة البريطانية عبر الوكالة البريطانية الدولية للتنمية (DFID) بموجب منحه خاصة لطباعة تقارير التعداد.

اعتبارات هامة

1. تشمل محافظة القدس جميع التجمعات والمناطق التي تم تحديدها لغايات الانتخابات الفلسطينية العامة (1996).

      وقد تم تحديد حدودها الإدارية بالاعتماد على الحدود الانتخابية، وكذلك بالتنسيق والتشاور مع وزارة الحكم        

      المحلي ومحافظ القدس. وقد تم تقسيم المحافظة للأغراض الإحصائية الى منطقتين J1  ومنطقة J2.
· منطقة J1 : وتشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. 

· منطقة J2: وتشمل باقي المحافظة 

   وقد تم اعتماد هذا التقسيم لغايات العمل الإحصائي فقط         

2. الجداول التفصيلية المنشورة في هذا التقرير هي خاصة بالنتائج النهائية للسكان الذين تم عدهم فعلا خلال الفترة من 10-24/12/1997، ويقيمون بصورة معتادة داخل المحافظات التي يشملها هذا التقرير، كما لاتشمل السكان في المنطقة J1  من محافظة القدس والبالغ عددهم 210,209 فرد.   

3. تم اعتماد التقسيمات الإدارية المعتمدة في وزارة الحكم المحلي والتي تقسم الأراضي الفلسطينية إلى 14 محافظة ومنطقتين.

أما المحافظات فهي:  جنين،  طولكرم،  قلقيلية،  نابلس، (رام الله والبيرة)، أريحا، القدس،  بيت لحم، الخليل، شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح.

وأما المنطقتان فهما: طوباس، سلفيت.

4. يشمل هذا التقرير الأفراد الذين مكان إقامتهم المعتادة الحالية في المحافظات التالية: محافظة رام الله والبيرة، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل.

5. رموز مستخدمة في الجداول:

    (-):  يعني لا يوجد مشاهدات
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الفصل الأول

مقدمة

تتطلب عملية وضع الخطط التنموية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية توفر العديد من المؤشرات وعلى رأسها المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، ونظرا للضرورة الملحة لهذه المؤشرات التي تسهم في عملية التنمية، قمنا بإعداد هذا التقرير كأحد التقارير التفصيلية التي تم اشتقاقها حول الهجرة في الأراضي الفلسطينية.

1.1  أهداف التقرير: 

الهدف الرئيس من هذا التقرير هو توفير مؤشرات أساسية حول الهجرة في الأراضي الفلسطينية وخصائص المهاجرين  على مستوى المحافظات الفلسطينية بشكل عام، وعلى مستوى نوع التجمع (حضر/ ريف/ مخيمات) داخل المحافظة الواحدة، وذلك للاستفادة منها في فهم الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وإتاحة الفرصة للمخططين وصناع القرار الفلسطيني لوضع الخطط المبنية على تقديرات حديثة وموثقة.

2.1  هيكلية التقرير:

يحتوي هذا التقرير على أربعة فصول رئيسة بالإضافة إلى مجموعة الجداول. يحتوي الفصل الأول على المقدمة وأهداف التقرير ونبذة مختصرة حول مصدر البيانات والمنهجية، بينما يحتوي الفصل الثاني على المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي تم استخدامها في هذا التقرير، كما يستعرض الفصل الثالث النتائج الرئيسة لهذا التقرير، كما يستعرض الفصل الرابع جودة البيانات.

3.1   المنهجية:

لقد تم اعتماد العد الواقعي في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت- 1997، والذي يشمل جميع الأشخاص المتواجدين فعليا في مكان العد، في لحظة الإسناد الزمني، بغض النظر عن مكان الإقامة المعتادة، ويكون الأساس هو عد الأفراد حسب مكان تواجدهم في لحظة الإسناد الزمني.

لقد اعتمد مبدأ أسلوب المقابلة الشخصية مع المبحوثين في استيفاء بيانات الأفراد والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت، كما لم يتم استخدام مبدأ المعاينة في التعداد، وركزت التعليمات على ضرورة العودة إلى الأسرة أكثر من مره لضمان استيفاء البيانات من أشخاص مؤهلين. كما تم تنفيذ دراسة بعدية بنسبة 4% من مجموع مناطق العد لدراسة فحص نقص الشمول للأسر والأفراد. 

أما لحظة الإسناد الزمني: فهي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد، وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة، بحيث تمثل نتائج التعداد عدد السكان في تلك الليلة، وقد تم اعتماد ليلة 9-10 كانون أول 1997 كليلة إسناد زمني للتعداد الفلسطيني. ولا يعني ذلك أن جميع البيانات تعود لنفس لحظة الإسناد في التعداد، حيث أن بعض الخصائص لها فترات إسناد سابقة للتعداد مثل الخصائص الاقتصادية المتعلقة بالعمل وكذلك الولادات والوفيات.

أما فترة العد: فهي الفترة التي يتم خلالها جمع البيانات من الأسر والمساكن العامة وقد تم تحديدها في التعداد الفلسطيني في الفترة من 10- 24/ 12/ 1997.

لمزيد من التفاصيل حول المنهجية التي اتبعت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، يمكن الرجوع إلى التقرير التالي: 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997: النتائج النهائية. تقرير السكان-الأراضي الفلسطينية، (الجزء الأول). رام الله-فلسطين. 

الفصل الثاني

التعاريف والمفاهيم الأساسية

1.2  التقسيمات  الجغرافية والإدارية والإحصائية:

تنقسم الأراضي الفلسطينية إدارياً إلى (14) محافظة ومنطقتين، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإدارية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة/ المنطقة الواحدة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 9 محافظات ومنطقتين في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:

الضفة الغربية: وتشمل محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، (رام الله والبيرة)، القدس، أريحا، بيت لحم  الخليل، ومنطقتي طوباس وسلفيت.

قطاع غزة: ويشمل محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح.

وفيما يلي أهم التعاريف للتقسيمات الإدارية والجغرافية والإحصائية:

التجمع السكاني: 

مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها، ومعترف بها عرفيا،  وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

نوع التجمع: 

صنفت التجمعات السكانية إلى ثلاثة أصناف وهي:  حضر، ريف، مخيمات.

الحضر: هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه 10,000 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميع التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 4,000  – 9,999 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من العناصر التالية على الأقل: ( شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيام الأسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة).

الريف:  وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن 4,000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين 4,000- 9,999  نسمة  دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعلاه.

المخيم: وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية.

2.2  تعاريف عامة:

العمر بالسنوات الكاملة:  

يعرف العمر على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة مع إهمال الشهور والأيام. 

المستوى التعليمي: 

هو أعلى مؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح ، ويكون المستوى التعليمي للأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر ويصنفون كالتالي:

أمي: إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة أو الكتابة  بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.

ملم: إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة معاً دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.

أعلى مؤهل أنهاه الفرد بنجاح: وذلك إذا كان الفرد حاصلاً على مؤهل دراسي أتمه بنجاح ابتدائي فأعلى، حيث يعتبر مؤهل كل من أنهى الصف السادس بنجاح من المرحلة الأساسية (ابتدائي) وكل من أنهى الصف التاسع بنجاح من المرحلة الأساسية (إعدادي) وكل من أنهى امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) من المرحلة الثانوية (ثانوي). أما باقي المستويات فهي: دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه.

أما التخصص فهو اسم الموضوع والتخصص الدقيق الذي أنهاه الفرد بنجاح، وقد رمزت المستويات التعليمية والتخصصات حسب دليل المستوى التعليمي والتخصص المعتمد في الجهاز.

مكان الإقامة المعتادة الحالي:

هو المكان الذي يقيم فيه الفرد عادة معظم أيام السنة (ستة أشهر فأكثر) وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المكان نفسه الذي تواجد فيه الفرد وقت العد أو المكان الذي يمارس فيه فعلياً عمله ونشاطه أو المكان الذي تقيم فيه أسرته الأصلية.

مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالي:  

وهي مدة إقامة الفرد المتواصلة في مكان إقامته المعتادة حالياً.  وهو المكان الذي أقام فيه الفرد  حتى تاريخ التعداد وذلك بالسنوات الكاملة مع إهمال الشهور والأيام.

مكان الإقامة المعتادة السابق:

هو المكان (إن وجد) الذي أقام فيه الفرد فعلياً إقامة معتادة لفترة متصلة بلغت ستة أشهر فأكثر وذلك قبل الانتقال مباشرة للإقامة في مكان الإقامة الحالي.

سبب تغيير مكان الإقامة السابق: 

وهو سبب تغيير الفرد لمكان إقامته السابق إلى مكان الإقامة الحالي وقد صنفت الأسباب على النحو التالي:

1. العمل: إذا كان سبب تغيير مكان الإقامة السابق للأفراد خاصاً بالعمل سواء أكان البحث عن عمل أو تغيير  مكان العمل.

2. الدراسة: إذا كان السبب خاصاً بالدراسة للفرد نفسه.

3. الزواج: إذا كان الفرد قد غير مكان إقامته أي انتقل من تجمع لآخر بسبب الزواج.

4. المرافقة: وذلك أن يكون السبب هو مرافقة أحد أفراد الأسرة أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها دون وجود سبب آخر وينطبق ذلك على زوجة وأبناء رب الأسرة الذين ينتقلون برفقته لأي سبب (باستثناء التهجير)، ما لم يكن للفرد سبب آخر خاص به.

5. التهجير: إذا كان السبب إجبار الفرد لظروف معينة وقسرية لترك مكان إقامته والانتقال إلى مكان آخر بسبب التهجير القسري الناتج عن أي حرب، مهما كان عمر الفرد، ويشمل المبعدين وعائلاتهم والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

6. أخرى: وذلك لأي أسباب أخرى غير ما ذكر سابقاً، مثل انتقال رب الأسرة إلى مسكن جديد في تجمع آخر للتوسيع على العائلة أو العودة من الخارج دون وجود سبب آخر.

المهنة الرئيسية:

المقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغلا، أو الذي باشره سابقا إذا كان متعطـلاً سبق له العمل، والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل، أو الأكثر تكرارا خلال الأشهر الثلاثة السابقة لليلة العد. 

النشاط الاقتصادي:

يقصد بالنشاط الاقتصادي طبيعة النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تباشره المنشأة أو الجهة التي يعمل فيها الفرد  المشتغل والذي تمت ممارسته في السابق للمتعطل الذي سبق له العمل أما بالنسبة للمشتغلين خارج المنشآت فإن نشاطهم الاقتصادي يستمد من نوع العمل الذي يمارسونه. 

الفصل الثالث

النتائج الرئيسة

يستعرض هذا الفصل ملخصا لأهم نتائج التقرير والمتعلق بالهجرة في الأراضي الفلسطينية في وسط وجنوب الضفة الغربية، والتي تم اشتقاقها من النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997.

تفاوتت نسبة الفلسطينيين الذين لم يغيروا مكان إقامتهم المعتادة منذ الولادة على مستوى حضر وريف ومخيمات محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الفلسطينيين الذين لم يغيروا مكان إقامتهم المعتادة  منذ الولادة في محافظة رام الله والبيرة ممن يقيمون في الريف 77.8% من مجمل السكان المقيمين حالياً في ريف المحافظة، مقابل 47.9%، 71.3% لحضر ومخيمات محافظة رام الله والبيرة، في حين بلغت نسبتهم في ريف محافظة بيت لحم 79.9% مقابل 67.5%، 65.9% لحضر ومخيمات محافظة بيت لحم، في حين تبين أن نسبة الذين لم يغيروا مكان إقامتهم المعتادة منذ الولادة في محافظة القدس ممن يقيمون في المخيمات 70.8% من مجمل السكان المقيمين حالياً في مخيمات المحافظة مقابل 51.1%، 66.1% لحضر وريف محافظة القدس، كما تظهر النتائج أن نسبة الذين لم يغيروا مكان إقامتهم المعتادة منذ الولادة في محافظة الخليل ممن يقيمون في الحضر 87.3% من مجمل السكان المقيمين حالياً في حضر المحافظة، مقابل 82.1%، 74.0% لريف ومخيمات محافظة الخليل، في حين بلغت نسبتهم في حضر محافظة أريحا 67.3% مقابل 66.9%، 56.8% في ريف ومخيمات محافظة أريحا. (أنظر جدول 1) 

بلغ عدد الفلسطينيين الذين لم يغيروا مكان إقامتهم المعتادة منذ الولادة وحتى تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت – 1997 في محافظة رام الله والبيرة 136,065 فردا، بنسبة 67.2% من مجمل السكان المقيمين حاليا في محافظة رام الله والبيرة، في حين بلغت نسبتهم في محافظات أريحا، القدس، وبيت لحم، والخليل، 65.1%، 60.0%، 74.5% 85.3% على التوالي. (انظر جدول 2)

بلغ عدد الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) الذين لديهم مكان إقامة سابق ويحملون مؤهلا علميا جامعيا (بكالوريوس فأعلى) ويقيمون حاليا في محافظة رام الله والبيرة 5,680 فردا، بنسبة 9.8% من مجمل الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) الذين غيروا مكان إقامتهم ويقيمون حاليا في محافظة رام الله والبيرة، في حين بلغت نسبتهم في محافظات أريحا، القدس، وبيت لحم، والخليل،  3.9%، 5.9%، 8.4%، 7.6% على التوالي. (انظر جدول 7)

بلغ عدد الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) الذين لديهم مكان إقامة سابق وغيروا مكان إقامتهم بسبب العمل في محافظة رام الله والبيرة 6,102 فردا، بنسبة 10.5% من مجمل الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) الذين غيروا مكان الإقامة ويقيمون حاليا في محافظة رام الله والبيرة ، في حين بلغت نسبتهم في محافظات أريحا، القدس، وبيت لحم، والخليل، 15.1%، 7.3%، 7.4%، 9.0% على التوالي. (انظر جدول 8)             

الفصل الرابع

جودة البيانات

يستند هذا التقرير إلي البيانات التي تم جمعها خلال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997. لذلك فان الإحصاءات الواردة هنا تستند إلي عملية عد شاملة لوحدات المجتمع. فيما يلي عرضا موجزا لجودة الإحصاءات التي تم جمعها خلال التعداد.

1.4  مرحلة معالجة البيانات:

تركزت النشاطات الرئيسية في هذه المرحلة على أعمال التدقيق والترميز ومراجعة التدقيق والترميز وإدخال البيانات ومراجعة الإدخال لجميع استمارات التعداد،  بالإضافة إلى تطبيق وسائل ضبط جودة ونوعية البيانات يدوياً بعد استخراج الكشوف الآلية للحالات الخاطئة أو الحالات النادرة. 

2.4  آلية ضبط نوعية البيانات وجودتها:

يهدف برنامج ضبط النوعية بصورة رئيسية إلى توفر بيانات موثقة، وذلك من خلال العمل على منع وقوع الأخطاء وإزالة أسبابها والكشف عن الأخطاء وتصويبها حين وقوعها. وترافقت عملية ضبط النوعية مع جميع مراحل تنفيذ التعداد، وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم آليات ضبط نوعية وجودة البيانات في التعداد:

1.2.4 آلية ضبط نوعية البيانات وجودتها في المرحلة التحضيرية:

تم في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات التي تضمن استيفاء الاستمارات بصورة صحيحة. كما تم إعداد دليل التجمعات السكانية والخرائط التفصيلية لكل تجمع، ولكل منطقة عد، وتوزيع مجالات العمل بين العاملين في الميدان، بالشكل الذي يمكن من خلاله التأكد من أن جميع مناطق العد قد شملها التعداد، بالإضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل والإنجاز. وقد أعطي الانتباه الكافي لحصر بعض الفئات مثل البدو الرحل والأفراد في المعابر الحدودية والقاطنين في المساكن العامة. كما وضعت آلية لفحص نسب الشمول للأفراد والأسر من خلال الدراسة البعدية. وكذلك تم وضع آلية لتخزين السجلات تضمن سهولة حفظها ومتابعة الأعمال الجارية عليها أثناء مرحلة معالجة البيانات.

2.2.4 آلية ضبط نوعية البيانات وجودتها في المرحلة التنفيذية:

روعي عند اختيار العاملين أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات دبلوم متوسط فأعلى، بالإضافة إلى كونهم من التجمع نفسه لسهولة معرفة المنطقة وخط السير والاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر، و لمجابهة حالات الإغلاق الشامل والجزئي للأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية.  كما تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع 

العاملين مسبقا، حيث تم تدريب مديري التعداد في المحافظات أولاً، وبعد ذلك قاموا بدورهم بتدريب المشرفين والذين قاموا بدورهم  بتدريب المراقبين والعدادين، وتم استخدام أشرطة الفيديو في كل مرحلة لضمان سلامة نقل التعاريف والتعليمات بشكل موحد لجميع العاملين، وكانت أسس الاختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم (امتحان) موحد حيث تم اختيار الأفراد الحاصلين على أعلى التقييمات.  و تم توزيع العاملين بحيث يقوم كل مشرف بمتابعة (5) مراقبين وكل مراقب بالإشراف على (5) عدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي (150) أسرة خلال (15) يوما. أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط، مع ضرورة استيفاء البيانات من رب الأسرة أو من شخص عاقل وبالغ. كما تم الاعتماد على الوثائق الرسمية عند جمع البيانات الأساسية، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، وقد تم توزيع استبانه تذكيرية لجميع الأسر قبل البدء بالعد الفعلي، شمل البنود الرئيسية لضمان الدقة في تسجيل المتواجدين ليلة الإسناد الزمني وكذلك استخدام الوثائق الرسمية أو تحضيرها لضمان الحصول على بيانات دقيقة.  وتم إعطاء تعليمات مشددة لجميع العاملين، ولكافة المستويات بالمراجعة الميدانية والمكتبية لأعمالهم وأعمال مرءوسيهم، حيث قام المشرف بإعادة استيفاء 5% من أعمال العداد للتأكد من سلامة ودقة العمل، كما قام المراقب بإعادة استيفاء بيانات 10% من الأسر التي قام العداد باستيفائها للتحقق من شمول الأسر واتساق بيانات الأفراد. ولضمان حسن المتابعة تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في مقر الجهاز في رام الله وأخرى في غزة ضمتا فنيين وإداريين، وذلك للإجابة على الاستفسارات وإصدار التعليمات للعاملين في الميدان.  كما تم تنفيذ دراسة بعدية بنسبة 4% من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول الأفراد والأسر، حيث تم إعادة العد كاملاً لجميع الأسر والأفراد في مناطق العد المختارة.  وقد رافق جميع نشاطات التعداد حملة إعلامية متصاعدة بشكل يتناسب مع الفعاليات المختلفة، شملت استخدام كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وذلك لضمان زيادة تعاون المواطنين مع العاملين في التعداد. 

3.2.4 آلية ضبط نوعية البيانات وجودتها في مرحلة معالجة البيانات:

شملت مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز والإدخال ومراجعة الكشوف، وعمليات المراجعة والفحص لجميع العمليات السابقة، حيث تم وضع جميع الأدلة والتعليمات من اجل فحص اتساق البيانات وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع السجلات والاستمارات وما تحتويه من بيانات.  وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز من أفضل العاملين الميدانيين.  وقد تم تنفيذ عملية معالجة البيانات مركزياً لتوحيد المفاهيم. وقد تم تدقيق جميع الاستمارات وفحص اتساقها بنسبة 100% ومراجعة التدقيق والترميز بنسبة 100%. 

أما بالنسبة لإدخال البيانات فقد تم تدريب المدخلين على آلية موحدة لعملية إدخال البيانات وجرى إعادة  الإدخال بنسبة 100% في الأيام الثلاثة الأولى لجميع المدخلين. وتم استبعاد المدخلين ذوي الأخطاء المرتفعة.  وقد تم اختيار افضل المدخلين من اجل إعادة  إدخال 10% من البيانات لجميع الاستمارات للتأكد من سلامة عمليات الإدخال.   كما تم  إعداد ملف مستقل لكل منطقة عد يحتوي البيانات التعريفية وعدد الأسر وإجمالي عدد السجلات لضمان التأكد من إدخال جميع السجلات وجميع الأسر.  وتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف للتأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد، وجميع المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد، كما تم استخراج كشوف تحدد الأخطاء التي يجب تصحيحها أو البيانات المشكوك فيها، وتم تكليف خيرة المراجعين للعمل على تصحيحها بعد الرجوع إلى السجلات الأصلية وتحت إشراف كامل من دائرة العمليات الفنية في إدارة التعداد.
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